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 :  ملخص
الافراد و خصوصا الحقوق السياسية التي تندرج ضمنها  للقضاء الدستوري دور فعال في حماية حقوق و حريات     

حريـــة الصحافة ، و فـــي سبـــيل ذلك اعترفـــت له مخـــتلف الأنظمـــة القانونيـــة بصلاحيـــات دســـتوريـــة تخوله ممارسة  
 . الدور الذي أسس لأجله ، عن طريق الرقابة على دستورية المعايير القانونية

و تهدف هذه الدراســـة الى بيـــان دور هذا الجـــهاز أكان مجــــسدا في صــــورة محكـــمة دستوريــــة أو مجــلس دستـوري    
 في حـــماية حرية الصـــحافة وذلك في أنظـــمة قـــانونــــية مختـــلفة و متمــــثلة فـــي الجزاـئـــر ، تونـــس ، فرنــــسا.

 حرية الصحافة . ،دور حمائي  ،المجلس الدستوري  ،المحكمة الدستورية : يةكلمات مفتاح
Abstract: 

   The constitutional judiciary has an effective role in protecting the rights and 

freedoms of individuals , especially political rights, which include freedom of the 

press . to this end, various legal systems have recognized constitutionel power that 

allow it to exercise the role for which it was established by monitoring the 

constitutionality of legal standards. 

  This study aims to explain the role of this system, whether embodied in the form 

of a constitutional court or a constitutional council, in protecting freedom of the 

press, in different legal systems repreented in Algeria ,Tunisia, France. Keywords: 

Constitutional court, constitutional council , protective role , freedom of the 

press. 
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 :مقدمة
تتعدد المعايير لقياس مدى ديمقراطية الدول فـــي الوقت المعاصر ، وإن كـان هذا الــــتعدد قد يولد    

ــن على تحــــــاق إثنيـــنع من اتفــــاختلافا وتضاربا حولها فهو لا  يـــم المعاييـــر والتي من م هذه  ــــديد أه ــــــــ
بينها مدى احترام الدول لحقوق وحريات مواطنيها، بصورة خاصة أو الانسان بصورة عامة، وسعيا  

قت انعكست طردا عـــلى تطــــور  ـــة التي إن تحقــــات الديمقراطيـــلى درجــــــمن هذه الأخيرة في بلوغ أع
وتـــقدم الدولة، ســـارعت لكفالة حماية هذه الحقوق والحريات فراحت تضع ضمانات لعدم انتهاكها  

ة، أو إنشاء ـــ ـــــن في الدولــــى القوانيـــستور الذي يعد أسم ــــلب الدــــس هذه الحريات في صــــــسواء بتكري
ة   ـــــات القضائيـــهيئات دســــتورية تسهر على حـــماية هذه الحريات، ولعل أهم هذه الهيئات هي الجه

ـادي ــــســــمة إلى قضــــاء عـــــــفهي تحمي الحقوق والحريات من جميـــع أنــــواع الانتــــهاكات لهذا نجدها مق
وآخر دســـتوري وهو ما ستتـــناوله هذه الـــدراسة بالبـــــحث عن الدور الذي يلعبـــه القضاء الدســـــتوري 

ات ـــور هذه الحــــقوق والحريـــــكام الدستــــلاح ـــفي حماية الحقــــــوق والحـــريات كنتــــيجة حتمــــية  لحمــــايته
سانيــــــة  ــــت الانــــد أن عاشــــــمأكل وبع ـــــالتي هي في تزايد مستمر فبعد أن بدأت بالحق في المــــحيا والــ

ــمة إلى  ــــنا هذا مقس ــــــحــت في زمنحربا ضروسا لانتزاع هذه الحقوق من الحكومات والبرلمانات ، أصب
ثلاثــــــة أجيال قابلة للزيادة، ويرتـــبط مصطـــلح ديمقراطيـــة بشكل أو بـــآخر بحرية الرأي والتعــــبير التي 

ها. إن هذه ــــي السبيل للحفاظ عليــــــب النابض لها فهـــــتعد لــــب كل الحريات وجوهرها لا بل القل
ــل لها أقـــساما عديـــدة، فبـــعدما كانـــت تمـــارس في إطار   الحرية هي الاخـــرى طــالها من التطور ما جعـ

ن هـــم حـــوله، وسع التطور التكنولوجي من  ـــه لم ـــــــــــضيق إذ يعبر الانسان على ما يجـــــوب في ســــريرت
ة   ــــابل حرية الصحافـــو ما خلق بالمقــــــــدة وهــــل جديـــــــائل تواصل مرة لوســــــــــلقه في كــــهذه الدائرة بخ
ر يمارس عن طريق أناس مختصين في نقل الاخــــبار والتعبير  ــــة الرأي والتعــــبيــــزء من حريــــفأصبحت ج

ن  ـــــة لمــــي مكنة قانونيــــــــا وكذا نقل آراء الغير، وعليــــه فإن حرية الصحافة هـــــعنها وإبداء آرائهم فيه
توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا تمارس عن طريقها حرية الرأي والتعبير من خلال مختلف الوسائل 

  .الاعلامية سواء كانت مكتوبة، مسموعة، مرئية أو إلكترونية
رورة الاعتراف باختلاف ــــيعني بالضدول  ـــــة الــــر قياس مدى ديمقراطيــــــإن القول باختلاف معايي      

الدول في تحـــديـــد هـــذه المعايـــير ، لا بـــل أن الاختـــلاف قــد يتخـــلل حتـــى تفاصـــيل المعيار الواحد ،  
ألة، فإن كـــانت حرية الصحافة  ــــذه المســـــوهو ما ينتج لنا فسيفساء في الأنظمة القانونية وتنظيمها له
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اء  ـــــــرى، وإن كــــان القضــــلف من دولة إلى أخــــتــــذه الحرية يخــــيم هــــع الدول فإن تنظــواحـــدة في جـــمي
الدستوري واحــــدا في غايته لتحقيق العدالة الدســـتورية فإن النظـــم القانونيـــة قد اختـــلفت فــي شــكل 

 .الهـــيئة المكلفة به بين مجلس ومحكمة في أسلوب الرقابة بين قبلية وبعدية
 1989وكما هو معلوم فإن الجزائر قد عرفـــت الرقابـــة على دستوريــة القوانـــين فــي ظــل دستـــور    

أين بدأت رحلة   1990وهــو الوقت ذاته الذي أقرت فيه حرية الصحافة في قانون الاعلام لسنة
ي هو الهيئة المخول لها  البحث عن الديمقراطيـــة المفقودة في الحقبة الاشتراكية ، فكان المجلس الدستور 

الرقابة على دستورية القوانـين ومنه حماية الحقوق والحريات و التي لاتتجزء عنها حرية الصحافة، فراقب  
مدى مطابقة نصـــوص الاعلام للدستور خوفـــا من انـــحراف المـــشـــرع وتعســـفه في مواجـــهة هذه الحــرية  

وظـــل   2016دفع بعدم الدســــــتوريـــة أي الرقابـــة البعدية بمـــوجب الدســـتورمدعـــما هذا الدور بتبني ال
الذي استـــبدل   2020المجـــلس يـــمارس دوره في حمـــاية الحـــقـــوق والحريات إلى حين صدور دستور  
الدستــــورية معززا صلاحياتها ، ورغم تسمية   الدستـــوري بالمحــــكمة  توحــــي المجلـــس  التي  الهـــــيئة  هذه 

بطابعـــها القــضـــائي إلا أن المؤسس الدستوري آثر النص عليها ضمن جهات الرقابة ما يجعلها مؤسسة  
  .سياسية ذات اختصاصات قضائية

الدستورية في ضمان حرية الصحافة  وسنحاول الكشف في هذه الورقة البحثية عن تدخل المحكمة       
  هذا البحث يولد الإشـــكالية التالية : ما مدى مساهمة المحكمة الدستورية في حماية حرية الصحافة ؟

للإطــار        فــي الاولى  ســنــعــــرج  نقطـــتيـــن  إلى  الدراســــــة  الإشـــكالية قســــمـــنا  هـــــذه  عــلى  للإجـــابة 
المفاهيـــمي للهـــيئة الضامنة لهـــذه الحريـــة ثــم في نقطــة ثــانيـــة سنـــتعرض للآليات المستعملة من المحكمة  

الصحافة بمقاربة قانونيـــة مـــع دول أو تجـــارب من الأنـــظمة المـــقارنة منها ما  الدستورية في حماية حرية  
المنهج  تبنى نفس نهج الجزائر في هذه المسألة ومنها ما سلك نهج مغاير ، وذلك بالاعتماد على 

  التحليلي والمنهج المقارن.
 .الإطار المفاهيمي للمحكمة الدستورية كهيئة حامية للحقوق والحريات العامة .1

يستلزم تحديد الاطار المفاهيمي للمحكمة الدستوريـــة التعـــرض لمختــلف النصوص القانونيــة المنظمة    
لهـــذه الهيئة على مستوى النظام القانـوني الجزائري الســاري حاليـــا ومحــــاولة مقارنتـــه مــع بعــض الأنظــمة  

ــذه الهيـــئة وكـــذا الجانب الوظيفي، إذا عادة ما تحدد الأخرى وذلك بالنظر إلى الجـــانب العضـــوي لهـ
مدى استقلالية المؤسسات والهيئات بالنظر للجانب العضوي والوظيفي لها ، خاصة وأن استقلاليــة  
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الهيئة تـــعني بالضرورة نجاحها في المهـــام المنـــوطة بها كما هو مقرر قانونا،  وعليه قسمنا هذا العنصر 
 (.2( والإطار الوظيفي لها )1إلى العضوية في المحكمة الدستورية) 

 العضوية في المحكمة الدستورية.   . 2.1
من الدستور الجزائري  على تشكيلة المحكمة الدستورية الجزائرية والمكونة   186نصت المادة   
نصت  12من فيـــما  الانتخـــاب  أو  التعيـــين  طريـــق  عن  للمحـــكمة  انتســـابهم  يكون  عضوا 

 الي. على الشــــروط الواجب توافرها في هؤلاء الأعضاء وهو ما سنتطرق إليه على التو   187المادة
 أعضاء المحكمة الدستورية.  .2.1.1

ــن الثلـــث مـــن بين  186أقـــرت المادة     في المطة الأولى منــــها بسلطـــة رئيـــس الجمهوريـــة في تعييـ
أعضـــاء المحكـــمة بمـــا فيهم رئيـــسها ، فيما يتم انتخاب عضوين من بين قطبي القضاء الأعلى في  

ـر عن مجلس الدولـــة دون تفريـــق  البلاد مناصفة فينتخب عضو عن المحكـــمة العليا وعضـــو آخــ
المــادة أكان القضــاة عن قضـــاة الحكـــم أو النيابة، أما حصة الأسد في عضوية المحكمة الدستورية  
الجزائرية فقد كانت من نصـــيب أســــاتذة القانون الدستوري والمنتخبـــين من طرف زملائهم وقد  

شروط تنظيم  الجمهورية  لرئيس  العملية  أحيل  هذه  في  21304)  وكيفيات  المؤرخ   ،4 
 . (2021أوت
إن الدور الذي تلعـــبه المحكـــمة الدستوريـــة وما يحـــتاجه من تخصـــص و تكنوقراطية في المادة    

يفـــضل تغليـــب المتخصـــصين في   2020دستورية جعل المؤســـس الدستـــوري الجزائـــري في دستور
وجـــود عضويـــن فقط من الســـلطة    القانـون الدستوري على المعينــــين أو المنتخبـــين من القــضاء وإن 

القضائيـــة ينافي نوعـــا ما تسمية الهيئة إذ أن تسمـــية محـــكمة توحـــي للوهلـة الأولى بالطابع القضائي  
 لهذه الهيئة إلا أنه وبعد التدقيق في تشكيلتها نجد غير ذلك. 

للمحكـــمة       صـــراحة  اعتــــرف  قد  التونســـي  الدســـتوري  المؤســـس  نجد  نفســـه  السياق  وفي 
الفصل بحسب  القضائي  بطابعها  "  125الدستـــورية  لفظ  باستعـــماله  التونســي  الدستور  من 

أعضاء  المحكـــمة الدستورية هيئة قضائية" وقد نصت ذات المادة على تشكيل هذه الهيئة من تسعة  
معينين بموجب أمر رئاسي بعد انتخابهم على النحو الآتي الثلث الأول من أقدم رؤساء الدوائر  
بمحكمة التعقيب، و الثلث الثاني من أقدم رؤســـاء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية وآخر ثلث  

ونائبه أعضاء المحكمة    من أقدم الأعضـاء في محكمـــة المحاسبـــات، على أن ينتـــخب رئيس المحكمة
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الدستورية بعد تعيينهم ، الملاحظ على هذه المادة خلوها من أي عضوية خارج السلطة القضائية  
السلطـــة   عن  التامــة  الهـــيئة  هذه  استقلاليـــة  ــق  يحقـ ما  وهــو  الأقدميـــة  عنصـــر  علـــى  وارتكــازها 

ذا كانــت المهمة الأولى لهذه المحكمة التنفيـــذية إلا أن ما يؤخـــذ عليـــها غيـــاب عامــل تخصـــص فإ
الحفاظ على سمو الدستور وأحكامه فإن الكفاءة في المادة الدستورية أمر مطلوب وكما هو معلوم  
 فإن الكفاءة لا ترتبط دائما بالأقدمية وعادة لا يكون للقضاة العاديين خبرة في المجال الدستوري.

إذا كانت الجزائر منذ استقلالـــها تتــخذ من النموذج الفرنسي مرجــعا لمـــا تصـدره من قوانين     
فإنها بتخليها عن المجلس الدســــتوري واستبدالـه بالمحكمة الدستورية قد خالفت هذه القاعدة، إذ  

أسلوب الرقابة السياسية القبلية    نجد تبني النظام الفرنسي لفكرة المجلس الدستــــــوري و اعتــــــــماده
كأساس للرقابة على دستورية القوانين فيما تــــم اعـــتماد أسلوب الرقابـــــة االلاحــــــقة على دستورية   

  1523-2009و القانـــون العضــوي رقم      2008القوانين بموجب التعديل الدستــــوري لسنة  
على إثـــر التعديـــل    2016يـــة  أو مـــا عرف في الجزائر سنةبمســمى السؤال ذو الاولويــة الدستور 

قـــد   الدستوري الجزائـــري  المؤســـس  فإن  ســـابقا  قلـــنا  الدستورية، وكـــما  بعدم  الدســـتوري بالدفع 
ال  خـــالف نظيـــره الفرنســـي في تسميــة الهيئـة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين ولكن السؤ 

المطروح هل هذه المخـــالفة قد طـالت حتى تشكيلة الهيئة وشروط عضويتها و اختصاصاتها أم  
من الدستور الفرنسي نجد أن المجلس    56أنها اكتفت بالقالب الشكـــلي فقط ؟ بالرجوع للمادة  

ية  الدستوري الفرنسي يتكون من تسعة أعضاء يعينـــون من قبل رئيس الجمهوريـــة، رئيس الجمع
الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ بمعدل الثلـــث لكل جهـــة تعيــــين، كـــما يتمتع الرؤساء السابقون  
رئيس   تعيين  مهمة  رئيس الجمهورية  ويتولى  المجلس،  الدائمة في  الفرنسية بالعضوية  للجمهورية 

له   المخصص  الثلث  دون  الدستوري  أن (2019)بوضياف،  المجلس  القول  سبق يمكن  مما   ،
الدستوري في  للمجلس  الدستوريـــة كبديل  للمـــحكمة  بإنشـــائه  الجزائـــري  الدســــتوري  المؤســـس 
ــق طريــق جدـــيد مخـــالف لما كــــان علـــيه ســـابقا وهو   مهمـــة الرقابـــة على دستوريـــة القوانيـــن أراد شـ

 عدد وأعضاء المحكمة الدستورية الجزائرية عن المجلس الدستوري  ما يستشف من اللاتشابه في
 الفرنسي.

 مدة العضوية في المحكمة الدستورية. .2.1.2 
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من الدستور الجزائري مدة العضوية في المحكمـــة الدستورية بســـــت سنوات   188حددت المادة    
بالنسبــــة لرئيس المحكمة وتكون لمرة واحــــدة غير قابلة للتجديد، وهي ذات المدة المقررة في الدستور 

تثنىت المادة  الفرنسي لباقي الأعضاء شريطة خضوعهم للتجديد النصفي كل ثلاث سنوات، واس
ــل الدستـــور التونســـي ــن أغفـ النـــص عـــلى     2022رئيس المحكــــــمة من هــــذا التجديد ، في حيـ

مــدة العضــــوية في المحكمة الدستوريـــة التونسية إذ أحالها على التنظيم الـــــمحدد لعمل هذه الهيئة 
ــل ثلاث  الذي حــــددها بتسع ــ  2014على عكس دســـتور ــة سنوات مع تجديد ثلث الأعضــاء كـ

سنوات من بيــــنهم الرئيس، وفي ظل غياب هذا المرسوم غيـــــر المبرر وعدم تنصيب هذه الهيئة إلى  
غايـــة كتابة هذه الأســــطر فلا يمكن الاستناد إلا على ما نص عليه الدستور ، وكان من الأجدر  

ـــلب الدســــتور إذ أن هذه الخـــــطوة في حد ذاتها تشكل تعزيزا أن نص على مدة العضوية في صــ
لاستقلالية أعضاء المحكمة، أما عن المجلس الدستوري الفرنسي فقد حددت العهدة فيه بتسع 
سنوات غير قابلة للتجديد مع تجديد الثلــــث كل ثلاث سنــــوات ، وعلـــيه ومن النمــــاذج المذكورة  

لجزائر، فرنسا نلاحــــظ اختلاف نظم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية بين نظام سابقا تونس، ا
 التعيين)فرنسا ( نظام الانتخاب )تونس( والنظام المزدوج )الجزائر(.

 شروط العضوية في المحكمة الدستورية .   .2.1.3
من      مقترنة بمجموعة  تلعبه  الذي  الدور  ونظرا لحساسية  الدستورية  المحكمة  العضوية في  إن 

الشروط إذ أن سلطة التعيين أو مكنة الانتخاب التي يتقلد بها الأعضاء صفتهم لا تكون بشكل  
 مطلق وإنما لا بد من توفر مجموعة من الشروط يمكن إجمالها في: 

المادة   - اشترطت  السن:  المحكمة    187شرط  أعضاء  بلوغ  ضرورة  الجزائري  الدستور  من 
سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين، وعليه فالمادة لم    50الدستورية سنا قانونية حددتها ب

تميز بين طريقة اكتساب العضو لصفته أو عضويته أكانت عن طريق الانتخـاب أو التعـــيين  
عـن ســـن معينـــة للعضويـــة  2022ينـــص المؤسس الدستوري التونسي في دستور  ، بالمـــقابل لم

الذي ترك مسألة سن هذه    2014في المحـــكمة الدستوريـــة وهو بالتالي قد حذا حذو دستور
الفــــــارق بين الحالتـــين صـــدور القانون التنظيـــمي المتـــعلق   15/50الشروط للتنظيم إلا أن 

سنة في حين لم تشهد تونس بديلا له لحد  45كمة الدستوريـــة آنـــذاك والذي حدد سنبالمح
الآن، أما المجلس الدستوري الفرنسي فلا وجود كذلك لشرط السن في بنود الدستور الفرنسي  
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ولا أي نظام آخر إلا أن الناحيـــة الواقعيـــة أثبتـــت أن العضوية في هذا المجلس لا تكون إلا 
، وهو أمر بديـــهي لمـــا تتطلبه المهمة من   )يعيش و حمزة صافي(لمن بلغوا مـــن العمر عتيا  

 حكمة ورزانة.
ــن الدستــور الجزائري   187شرطـــي الخـــبرة والكفاءة : إضـــافة إلى شـــرط الســـن نصـــت المادة - مـ

سنة دون    20على ضرورة تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بخبرة في مجال القانون لا تقل عن  
يق التدريس تحديد لكيفيـة اكتســـــاب هـــــذه الخبرة أكانت من ممارسة مهنة حرة أو عن طر 

القانون   أساتــــذة  غير  من  المحكمة  أعضاء  خضوع  بوجوب  أقرت  أخرى، كما  سبل  أو 
بشرط  الخبــرة  شــرط  اقتران  تعــلن  بـــهذا  وهـــي  الدستوريـــة  المادة  في  لتكويــــن  الدستوري 
التخصص والتكوين وهي في حقيقة الأمر خطوة إيجابية من شأنها تسهيل عمل المحكمة  

وتنسجم  الدست تتقارب  ما  عادة  الذين  والخبرة  الاختصاص  ذوي  اختيار  من خلال  ورية 
 تصوراتهم. 

مـــؤهلا علميا أو مهنيا في أعضاء المجلس         فإنــه لم يشـــترط  الفرنسي  بالرجوع إلى الدستور 
الدستوري بيد أن غــياب هذا الشـــرط من الدســـتور لم يمنع القائمـــين على تعيين أعضـــاء هذا  

به   التقيد  (المجـــــلس  السابق  المرجع  الدستورية  )بوضياف،  للمحـــكمة  بالنسبة  ذاته  والأمر   ،
التونســـية إذ لم يتــم النص في الدستور على أي شرط من الشروط السابقة ولأنـــه لـــم يتـــم تنـــصيب  

ــن ما يمـــكن قولـــه أن دستور  2014هــــذه الهيئـــة لا يمـــكن الاســـــتـــدلال بـــها على أرض الواقـــع، لكـ
 د اشترط وقت سريانه كل هذه الشروط . ق

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وعدم الانتماء الحزبي، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه  -
من الدستور الجزائري   187بعقوبة سالبة للحرية: وهما شرطان نصت عليهما كذلك المادة  

، ويقصـــد بهــما خلو العضو من أي مانع  304-21والمادة تسعة من المرسوم الرئاسي رقم  
يسقط عليه حقوقه المدنية كالحق في الملكــية مثلا أو حقوقه السياسية كالحـــق  من شأنه أن  

في الانتـــخاب ولعـــل أهم هذه الموانع فقدان العضو أهليته بسبب أحد العوارض التي قد  
الدستوري  المؤسس  سعى  حريته، كما  من  حرمانه  مفاده  ضده  حكم  صدور  أو  تشوبها 

الاستقلاليـــ لضمان  أيـــة ضغوطـــات  الجزائري  عن  الدستوريـــة  المحكمـــة  لأعـــضاء  الفعلــــية  ة 
انخراطهم في أي حزب سياسي لمدة لا تقل عن   إثبات الأعضاء عدم  فاشترط  سيــاسية 
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ثلاث سنوات، وهــــي شـــروط لم يتـــم النـــص عليـــها لا في الدستـــور التونسي  ولا الفرنســـي  
رئيــــس المحكمة الدستورية بشروط إضافية    188زيـــادة عـــلى هـــذه الشروط خصـــت المادة  

ر ويمكن من الدستو   187لا يتقيد بها باقي أعضاء المحكمة وذلك بمناسبة إحالتها للمادة
  ، وزوجـــه  ووالديـــه  المحكـــمة  لرئيـــس  الأصليـــة  الجزائريـــة  الجنسيـــة  الـــشروط في  هذه  إجمـــال 
الديانة الإسلامية ، الإقامة المتواصلة ولمدة عشر سنـــوات على الأقـــل في الجزائر، مشــــاركته  

ـدم تـــورط والديـــه في أعمال ضدها إذا و عــ  1942في الثورة الجزائرية إذا كــــان مولود قبل
كان مولودا بعد هذا التاريخ،  إثبات وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية ، تقديم تصريح بممتلكاته 
منقولة كانت أو عقارية داخل الجزائر أو خارجها . بالنـــظر لجملة هـــذه الشروط نجـــد أنها  

المح أعضاء  مكانة  حساسية  مــــدى  وجه  تعــــكس  على  ورئيسها  عامة  الدستورية  كمة 
لسنة   التونــــسي  الدســـتور  عليه  ينــــص  لما كان  مشابهة  شروط  وهي    2014الخصوص، 

 بالنـــسبة لجميــــع أعضاء المحكمــــة الدستوريــــة . 
 الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية.  .2.2

المادة      مهمتها    185نصت  مستقلة  مؤسسة  الدستورية  المحكمة  أن  الجزائري  الدستور  من 
ضمان احترام الدستور وكذا ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وعليه فإنه ومن  

 نص هذه المادة يمكن تقسيم الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية الجزائرية إلى:
 الوظيفة الرقابية للمحكمة الدستورية.  .1.2.1

إن الدور الأساسي الذي أنشئت لأجله المحكمة الدستورية أو أي هيئة من هيئات القضاء   
الدستوري في العالم هــــو الحفاظ عـــلى سمو أحكام الدستور والتي تمثل الحقوق والحريـــــــات أهم  

الأفــــراد من تعســــف  محاورها، فبصـــــورة أخرى تسعى المحكمة الدستورية لحــــماية حقــــوق وحرــــية  
الدستورية   أنيـــطت بالمحكمة  الذي لا طالما سلبت حقوق لجوره وظلمه، لأجــــل ذلك  المشرع 
مهمة الرقابة على دستورية القوانين كوظيفة أساسية وجوهرية ، وتمارس المحكمة أو لنقل القضـاء  

ابة السياسية على دستورية القوانين الدستوري كافة هذه المهمة بصور مختلفة ، فمنها ما يمارس الرق
وهي رقابــــــة ســـــابقة، ومنها ما يكتـــــفي بالرقابة القضائية وهي رقابة لاحقة، وهناك من الأنظمة  

 .من يعتمد الدمج بين هذين النموذجين الفرنسي والأمريكي
 الرقابة السابقة على دستورية القوانين. .1.2.1.1
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ينقسم هذا النوع من الرقابة إلى نوعين منها ما هو وجوبي ومنها ما هو جوازي وذلك بحسب    
إلى ارتباط    2018وقد أشارت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية سنة  ،  النص محل الرقابة

نمط الرقابة على دستورية القوانين المـــختار في دولـــة ما بشكل هـــذه الدولة وتاريخها دستوريا كان  
لم  أو قضائيا وكذا أوضاعها الداخلية وهو ما يجعل تجارب الرقابة على دستورية القوانين في العـــا

الرقابة من جهة   هيئة  تركيز  عدم  أو  بمركزية  يتعلق  فيما  البعض بالخصوص  بعضها  عن  تتميز 
فتمارس الرقابة السابقة  ،)بوضياف، المرجع السابق(وطبيعته من جهة أخرى سياسية أو قضائية  

تمارس هذه الرقابة عادة على النصوص القانونية الأكثر حساسية في الدولة ففي الجزائر   الوجوبية  
مثلا تطبق هذه الرقـــابة على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان والحال نفســـه في  

و   11من الدستور الجزائري والمادة   190النموذج الفرنسي وـقد تم النص على ذلك في المادة
أو    61 الأساسية  القوانين  العضوية بمسمى  القوانين  تعرف  إذ  تواليا،  الفرنســــي  الدســــتور  من 

الحـــكم وحقـــوق   بنظام  عادة  والمرتبطة  تنظمها  التي  المواضيع  أهمية  إلى  بالنظر  وذلك  النظـــامية 
ياتها تفاصيل أكثر بشأن أحكام الدستور لهذا تعرف هذه الأفـــراد وحريـــاتهم فهي تحمل في ط

القوانيــــن عــــادة إجــــراءات خاصــــة في إصـــدارها مغايرة لإجراءات إصدار القوانين العادية، ومن  
بينها وجوب عرضها على هـــــيئة القضاء الدستوري قبل إصدارها ، هذه الأخيرة تفصل بقرار 

ا المشروع  مطابقة  ويتم  حول  مطابق  غير  إذا كان  فيلغى  عدمه،  من  للدستور  أمامها  لمعروض 
 .  )الفرنسي(  إصداره في الحالة العكسية

منه بين نوع القوانين فأخضعــها كلهــا للرقابــة  127أما الدستور التونسي فلم يفرق في الفصل   
الدستوريـــة، أما النظام الداخلي لغرفتي البرلمان فتم النص علـــيه في الفــقرة الرابعــة مــن ذات الفصــل،  

نســي، ولعــل مــا يبـــرر هذه الخطـــوة  مــن الدستــور الفر   61من الدستور الجزائــري و  190والمــواد  
أي إخضـــاع النظام الداخــلي لغرفة البرلمان للرقابة الوجوبية عـلى دستوريــة القوانــين هو مــا أعطته  
فقـد   والحريــــات،  الحقوق  وألغـــت  مضــت  زمنيـــة  فتــرة  فــي  صلاحيات  من  لنفسها  البرلمانات 

اصــات لــم يخولها لهــا الدستــور ومثاله ما حصل في الجمهوريــة الفرنسيــة  اعترفــت لنفســها باختص
أن الأنظمة الداخلية اكتست من   E.pierreالثالثــة والرابــعة، إذ عـلـــق بخصوص ذلك الفقيه   
نفسه   الدستور  أكبر من  قيمة  آنذاك  ، وعليه وبالرغــم من صلاحيــة    (2020)تبينا،  الأهمية 

البرلمان في وضعـه للنــظام الداخــلي لغرفتــه فــإن هـــذه الصلاحية مقيدة بإلزامية مطابقة هذا النظام 
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للدستور والــذي تشـــرف عــلى التأكد منها الهيئــة المكــلفة بالقضـــاء الدســتوري فــي البلاد، إضافة  
إلى هذيــن النصين تخضــع التعديــلات الدستوريــة التي لا تــعرض على الاستفتاء الشعبي إلى رقابة  

المادة قــررت  221دستورية حسب  التي  الجزائــري  الدســتور  للمحكمــة   مــن  المعلــل  الــرأي  أن 
المجتمع   التي تحكم  العامة  بالمبادئ  يمس  لا  امامها  المعــروض  التعديــل  مشــروع  بأـن  الدستوريــة 
والمؤسسات   للسلطات  الأساسية  التوازنات  بكيفية  ولا  الإنسان  وحريات  وحقوق  الجزائري 

من أعضـــاء غرفــتي    3/4أبرز موافقة  الدستورية يمنح لرئيس الجمهورية إمكانية إصدار النص متى  
التــعديــل   عملية  فإن  التونسي  الدستور  فــي  أمــا  الشعبــي،  للاستفتــاء  الرجـــوع  دون  البرلمـــان 
الدســــتوري أو تنــقيــح الدستــور تعــرض وجوبــا على المحــكمة الدستوريــــة حــتى وإن عرضــت عــلى  

أق ـ إذ  الفصــلالاستــفتــاء،  المــشــروع للاســتفتــاء و وجوبــيــة عرضــه عــلى    136ــر  بجوازية عــرض 
الفصــل  علـــيه في  النص  مــا تم  أيــضا  الدستوريــة وهو  بينما    127المــحكــمــة  السادسة،  الــفقــرة 

، وتعد    61/1تعرض في فرنسا القوانين الاستفتائية وجوبا على المجلس الدستوري بحسب المادة
قوانين استثـــنائية القوانيـــن الحكوميــة المتضــمنة تنــظيــــم السلطــات العامـــة أو الإصــلاحات المتــعلقــة  
التي تساهم في ذلك أو   العامة  بالسيــاسة الاقتصــادية أو الاجتماعية للأمة وكذلك الخدمات 

معاهدة وتكون هذ التصديق على  إلى  الذي يهدف  القوانين مؤثرة على سير عمل  القانون  ه 
المؤسسات رغم عدم تعارضها مع الدستور وعليه فإن الرقابة الوجوبية ككل و في مختلف الأنظمة 
هي رقابة المطابقة القبلية تهدف إلى التأكد من احترام المشرع للدستور معنا ولفظا، إذ لا تكتفي  

لمستخدمة لا بد أن تكون مطابقة لما  المحكمة بالنظر إلى فحوى الأحكام بل حتى المصطلحات ا
الرقابة  ، أما  دستورية  والتي هي رقابة جوازية  جاء به دستور البلاد، وعلى عكسها تكون رقابة ال

هـــي رقابـــة المحـــكمة الدستـــورية على دســتورية النصوص القانونية، هذه الرقابة  ف   السابقة الاختيارية
ــن جهـــات محـــددة حــــصرا في الدســــتور الجزائــــري متمــــثلة في    اتمارس بناء على إخطار اختياري مـــ

ول أو رئيـــــس  رئيــــس الجمهورية، رئيــــس مجلـــس الأمـــة ، رئيـــس المجـــلس الشعـــبي الوطـــني، الوزيـــر الأ
   193ـا تم النص عليه في المـــادة  عضــــــوا في مجــــلس الأمـــة وهو م ـ  25نائبا او    40و  الحكومة  

منه، تمارس على مجمــــوعة النصــوص القانونيــــة التي لا تشـــملها الرقابــــة الوجوبيـــة والمتمثلـــــة فـــي  
 190المعاهدات قبل المصادقة عليها، القوانين العــــادية قبل إصــــدارها وهو ما جــــاءت به المادة 

زائري، في حين يتم إخطار المحــــكمة الدستـــورية التونســـية جــوازا في القوانين بناء  من الدستور الج
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عضوا من أعضـــــــاء مجـــلس النواب أو نصـــف أعضـــاء المجـــلس  30على طلب رئيس الجمهورية ، 
الوطنـــي للجهـــات والأقـــــاليــم بعـــد المصـــادقة عليــــها، المـــعاهدات التي يحيــــلها رئيس الجمهــــورية  

المـ قانـــون  ختــــم  قبــــل  المحــــكمة  عليها  عــــلى  المادة   (127)ــــوافـــقة  الدستور 61، وحددت  من 
الفرنسي نطاق رقابة الدستورية فمن حيث الجهات المخول لها ممارسة حـق الإخطار حددتها في  

. الشيوخ  رئيس مجلس  الوطنية،  رئيس الجمعية  الوزراء،  رئيس  عضوا من  60رئيس الجمهورية، 
أ الوطنية  الجمعية  قـــبل  60و  أعضاء  القوانــــين  وتشــــمل  الشيوخ  مجلـــــس  أعضـــاء  من  عضو 

 التي أضافت إلى مجال هذه الرقابة المعاهدات.  54إصــــدارها وكذلك المادة
وتتميز رقابة الدستورية بأنها رقابة أقل شدة من رقابة المطابقة وأنها أيضا رقابة جزئية تخص      

فقط المواد محل الإخطار بالنص وليست شاملة فلا تمس النصوص التي لا تمثل محلا للإخطار  
 2000ولا إجراءات إعداد هذا النص وهذا ما يحدث عادة، ومثاله ما حدث في الجزائر سنة

 . )بومدين(
يقصد بالمعاهدات كمـــحل للرقابة الدستورية كل إتفاق يقع بين دولتين أو أكثر في شكل      

)المعاهدات، مكتوب ضمن أطر القانون الدولي سواء كــــان في وثيقة أو أكـثر متصـــلة أو منفصـــلة  
وفقا    .(1966ديسمبر  5 البرلمان  عن  الصـــادرة  التشريعيـة  المعايـــير  تلـــك  فهــــي  ــن  القوانيــ أما 

لمجموعة من الشكليات وتتضمن مواضيع محددة في نص الدستور.  في حين تخضع التنظيمات 
 للرقابة اللاحقة فقط . 

 الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.  .2.2.2.2
على التنظيمات أو على  اما  تمارس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في صورتين مختلفتين     

 تورية التنظيماتالرقابة اللاحقة على دس، اذ تكون بموجب آلية الدفع بعدم الدستوريةالقوانين 
تعــد لوائــــح صـــادرة في شكل مراسيم تنظم مواضيـــع خارجــة عــن مجــالات التشــريع المحددة   التي

التنظيـمية التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية سلطة  حصرا، فهي تنعــكس فــي صورة السلطــة  
تنظيمية أصــلية فــهو يصــــدر مراســــيم لا تــرتبط  بقوانيــن ســابقة و للوزيــر الأول ســــلطة تنــظــيمية  

 190تابــعة فهو يفصل عــن طريقهــا إمــا في قانــون ســابق أو مرســوم رئــاسي، و قد نصــت المادة
من الدستور الجزائري على إخضاع التنظيمات للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين هذه الرقابة 

من الدستور الجزائري، وقد حددت 193التي تمارس من قبل جهات الإخطار المحددة في متن المادة  
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أجل شهر من تاريخ نشر هذه اللوائح كأجل يسقط به حق الإخطار بالنسبة لجهات  190المادة  
الإخطار المحددة سابقا . لم ينص الدستور التونسي على إخضاع التنظيمات للرقابة الدستورية ولا  

الرقابة اللاحقة ا الفرنسي بل اكتفى الدستوران بإدراجها ضمن  الدفع بعدم  الدستور  لمتمثلة في 
حقة ذات الطبيعة القضائية، وهي آلية تسعى الدول باعتمادها لإضفاء  لارقابة  والتي تعد    الدستورية

حماية أكبر لحقوق الأفراد وحرياتهم، فهي تمكن الأفراد من ولوج أروقة القضاء الدستوري بعدما  
ع بعدم كان حكرا على السلطات العليا في الدول ، وقد اعتمدت الجزائر لأول مرة آلية الدف

أين عدل   2020يليه التعديل الدستوري لسنة  2016الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة
نوعا ما في تنظيم هذه الآلية، ولما كانت الجزائر تستمد جل قوانينها من المنظومة القانونية الفرنسية  

زائر في هذه الخطوة مع تغييرات تجعلها تتماشى والبيئة الاجتماعية الجزائرية، فقد سبقت فرنسا الج
إذ تبنى المؤسس الفرنسي آلية الدفع بعدم الدستورية بمسمى السؤال ذي الأولوية الدستورية في  

أيــن أســس هذا الإصــلاح لعلاقة    2008من التعديـــل الدستـــوري الفرنســـي لســـنة    1/  61المادة  
ـت بطريقـــة غـــير مبــاشرة والحــال لا يختــلف كثـــيرا  جديـــدة تربط الأفراد بالقضــاء الدستوري ولـــو كان ــ

لهذه الدولة آليــة الــدفع بعـــدم الدستوريــة لأول    2014فــي النظــام التــونسي فقــد أقــر دستور    
من الدستور 127منه لقــد تـــم النص عليه بموجب الفصل  120مــرة ونظمــها بموجــب الفصل  

 الحالي.  
 وظائف أخرى للمحكمة الدستورية.   .2.2.2

فــي      محكمة  دور  أهمها  أخرى  بمهام  الدستورية  المحكمة  تتمتع  الرقابية  للوظيفة  إضافة 
قاضــي   مسمى  المقارنة  الأنظمة  مــن  الكثير  فــي  الهيــئة  هــذه  عــلى  يطــلــق  إذ  الانتخــابات 

ــات الانتخابيـــة،  الانتخابــات إذ تتولى المحكمة الدستورية في الجزائـر مهمــة الرقابــة عــلى العمليـ
الفصـــل في الطعـــون وكذا اعـــــلان النتائـــج المؤقتــة والنهائيـــة الانتخـــابات الرئـــاسـية،  الفصـــــل  

المــواد   بحســـب   الترشــيــحات  رفــض  طــعــون  العمليـــات  260  -   259  - 252فــي   ،
الفصــل في طعون الانت  263الاستفتائية مادة   التشريعية مادة،  من   241-240خابات 
أمــا     (2021مارس10، المؤرخ في01-21)رقم  2021الجزائري لسنة    قانون الانتخـابات 

لســـنة      16فــي النــموذج التــونــسي فلــم يعــتــرف لا الدســتــور ولا القــانــون الأســـــــاسي عـــــــدد
فـــي دور المحـــكمة    (2014)ماي   2022لســــنة    55المـــعـــدل بالـــمرســــــوم عـــــــدد     2014
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الدســتورية في العــمليــــة الانتخابية بمختلف أشكالها ولا العمليات الاسـتفتائية، وفي النمــوذج  
الفرنســـي يلعـــب  المجلـــس الدستـــوري دورا بـــارزا فـــي العمليـات الانــــتخـــابية، إذ يشـــرف هـــو  

 الطــــعون المرتبطة بالانتــخابات التشريعــية  الآخـــر عـلى ســلامة الانتـــخابات الرئاسية، يفصل في
وكــذا صــحة الاستــفتــاءات، بالاضافة الى الوظيفة الاستشارية التي تتمتع بها هيئات القضاء  

 الدستوري . 
 حماية حرية الصحافة من خلال الرقابة على المعايير القانونية الإعلامية. .3

بعـــد التطـــرق للإطار المفاهيـــمي للمحـــكمة الدستـــورية أو لنــقــل لهيــئات القضــاء الدستـــوري     
فــي الـــدول مـــحل الدراســــــة الجزائــر، تونــس، فرنســـــا وكــون الــرقابــة عـــلى دســـتوريــة القوانــيــن هــي  

يقهـــــا الهيــئــة حـــــقــوق وحريــــات المواطنــيـــن مــن خــلال كفالـــــة ســمو  الوسيــلة الــتي تحمي عن طر 
نصــوص الدستور واحترام بــاقي الــقــوانـــين لها، وكــون احتواء مــختــلف دســاتير الــعــالم لنصـــوص  

ـات المكفولة، فإن هذا التكـــريس إذا كان تـــكرس حريـة الصــحافـــة كحـــريـــة مــن بــــين أهــم الحريـ
مجـــردا من الحماية فلا فائدة منه لهذا سنــناقش فـــي هذا العنــصر سبــل حــماية حــرية الصحـافة في  
القضـــاء الدســـتوري ، هذا الشــــق من الحمـــاية يضمن عدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية 

تنظيم( ، فتحد من هذه الحرية الدستورية،  –تها في سن القوانين ) تشريع  عند استعمالها لصلاحي
ولأجل ذلك تصدر مختلف هيئات القضاء الدستوري آراء وقرارات بصدد مراقبة دستورية المعايير  
الإعلامية ومنه دستورية تطبيقها على أرض الواقع، وعليه سنتطرق في هذا العنصر لبعض الآراء 

ــلى دستوريـــة  الصــــادرة عـــن   القضاء الدستـــوري حماية لحرية الصحافة، عن طريق الرقابـــة القبليـــة عـ
قوانين الإعلام بما انها قوانين عضوية إضافة إلى القرارات المعالجة لذلك و الناتجة عن الدفوع  

 بعدم الدستوربــــــة.   
 حماية حرية الصحافة عن طريق الرقابة القبلية. .3.1

إن الرقابــــة القبلـــية التـــي يمــــــارســـها القضــــاء الدســــتوري والصــــادرة في شكل ملزم للجهة المشرعة    
، تعكـــس دور هـــذه الهيئـــة في سن القواعد القانونية، ونظرا لأهمية حرية الصحافة فقد آثرت 

ــضوية أســاسية واجبــة العــرض المســـبق للرقابــة  مختلف الأنظمة القانونية تنظيمها بموجب قوانيـــن ع
فــي صيــاغة  إمــا دورا ســــلبــــيا  الدســـتــوري  القــضــاء  هـــيــئــات  فـــــتـــلعـــب  القوانين،  علــى دستورية 

 القــاعدة القانونيــة الإعلامية وإمــا دورا إيجـــابيا  
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 الدور الســــلبي لجهــات القضــاء الدســـتوري فــي صياغــة المـــعيار الإعلامي.  .3.1.1
ية بصورة سلبية عن طريق  لامعلإ تســـاهم جـــهــــات القضــــــاء الدستوري فــــي صيــــاغة المعايير ا    

مــن   الصحــافــة  بحريــة  المــرتبطــة  القـــانونيــة  النصـــوص  دســـتوريـة  إعلان  الدستورية في  صلاحياتها 
ــلى هـــذا الإعـــلان مـــن إلـــغاء لهذه النصوص ومنــه حصـــر إرادة المشــرع   عــدمــها و ما يتــــــرتب عـ

ــاء به الدســتور فقط، وهو ما جعل الفقيه هانس كلسن يقــر بـــفكـــرة المـــساهــمـــة  وتقييـــدها بــمــا ج
إ التــــشــــــريعي  العمـــل  فــي  الدســتـــوري  القـــــضـــاء  لهـــيئـــات  القواعد  السلـــبيـــة  إلغـــاء  قرارات  أن  ذ 

السلبي"  المشرع  بنظرية"  يعرف  ما  وهو  لبعضـــــها  الملغية  القوانين  خاصية  نفس  لها  القانونية 
.  فلما كان ما يصدر عن هذه الهيئات من شأنه إلغاء ما أصدره  (2015/2016)حساني،  

المشـــرع اكتسبـــت هي الأخــــرى هذه الصـــفة فأصــــبحت تســـــاهم في عـــــــملية التشريع ولو بصـــورة  
ا  سلبية ولعل أهم ما تقوم به الأقضية الدستورية وهي بصـدد ممارســـة دورهـــا الســـلبي تحديـــده

للعيـــب الدستــــــــوري الــــــذي تعـــلن بنـــــاء عليــه عــدم دستوريــة النــص القانوني المعــروض عليـــها فإذا 
لــها بحــق   اعتــرف  فإنــه  تلقـــائيـــا  التحرك  الدستــوري في الأنـــظمة قد حرم عليها  المــؤسس  كــان 

لا قد يرتب عدم دستوريته كاملا أو بعض من أحكامه  التصــدي  ، ففحصه للنص القانوني كام
 أو حتى حكما واحدا منه. 

وبالرجوع إلى الاجتهادات الدستورية بهـذا الخصـــوص نجد أن عدم تنصيب المحكمة الدستورية    
التونسية لحد الساعة يمنع من التعرض لما تقدمه في ظل الدســتور الحـــالي للدولة التونسية، وفي  

باستـــحدا الجزائــري  النموذج  وإذا كــان  الحالية،  الدستورية  صلاحيــاتها  للمحـــكمة  إطار  ثه 
الدســـتورية كبـــديل للمـــجلس الدستـــوري وكون هـــــذه التجربـــــة جــد حـــديثـــة فـــإن ذلك لــم يمـــــنع  
قــرارهـــــا   أصــــدرت  حيـــــث  الإعـــلاميـــة  القانونيــة  القــاعــدة  صــياغة  في  الهيــئة  هذه  تدخــل  مــن 

القــانـــو  سنة  بخصــوص  للاعــلام   العـــــضوي  للدستور     2023ن  مطابقته  ومدى 
وبالاطلاع على هذا القرار نجد أن المحكمة الدستورية الجزائرية لم    ( 23/ق.م.د/ر.م.د/04)رقم

المعـــروض عليها من هذه   القانون  الدستوريــة لخـــلو  غيـــر  النصوص  إلغاء  تباشر صلاحياتها في 
الأحكام واكتفت باستخدامها للتحفظات التي تعبر عـــن المســاهمة الإيجــابية لهــذا الكيــــان فــي  

ـياغة القواعد القــانونيــة وهــو عنصر سنتـــــطرق له لاـحــقا ، أما المــؤســس الدستــــــوري الفــــرنسي  صـــ
فبـــما أنــــه أثبت وأقدم فــله عــدة قــرارات بــشـــأن حريــة الصــحافة عامـــة، ومن بين أهم القرارات 
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رقــم   قــرار  المتعلقة بحرية الصحـــافة  القوانين  الفرنسي في مجال  الدستـــــــوري  التي أصدرها المجلـس 
فـــي إطـــار الرقابـــة عــلــى مشــــــروع قانــون تعديـــل نظـــام     (presse)  1984الصـــادر ســـنة    181

ــلي الجزئـــي   المؤســــــــسات الصـــحفـــية حيــث أصــدر المجلــس الدستــوري قــراره مــعــلنا الإلــغـــاء الــكـ
وع وإقـــــراره بإمــكـــانــية فــصل النــصــوص  نــــص مــــن هـــــذا المشــر   45لــعـــشــر نصــــــوص مــــن مجموع

الدســـتورية عــــن تــلك المــعــلن عـــــن عدم دستوريتها، ويعد هــذا القرار مـــن أطول قـــرارات الـــمجلس  
 الدستوري المرتبطة بحرية الصحافة.

 الدور الإيجابي لجهات القضاء الدستوري في صياغة المعيار الإعلامي. .3.1.2
يتمتع القضاء الدستوري في مواجهة القواعد القانونية المعروضة عليه في إطار الرقابــــة على     

دستوريتها بصلاحية إبدائه لتحفظات مختلفة تفاديا لإلغاء هذه الأحكام إذ لا يتم إقرار عدم  
يلجأ إلى هذه  الدستورية شريـــطة مراعاة التعديلات أو التفسيرات التي تقدم من قبل هذه الهيئة، و 

التقنية إلنـــقاذ الأحـــكام المشوبة بأحد عيوب الدستورية من الإلغاء، ولقد تـم اعتمـــادها لأول  
الإيـــطالية تحـــت مسمى "مذكرات المساعدة"   ،  ( 2022)رداوي،  مـــرة في المحكمة الدستوريــــة 

وتنقسم هذه التحفظات إلى تحفظـــات تفســـيرية تحييـــدية يقرر بنـــاء عليها دستوريـــة النص محل  
الرقابة بعد استبــعاد العيوب التي تشوب هذا النص والتفسيرات غير الدستوريـة وتبنــــي تفسيـــر  

تحفظــات التفسيــريــة البنــاءة ومــن  واحد أو صيــــاغة جديدة بدــيـــلة لتــلك الغامضــة والمعيبــة، ال
خــلال هـــذه التحفظات يقوم القاضي الدستوري بتحـــديد قــصد المؤســس الدستوري ويقر بأنه 
المعنى واجب الفهم فيحدد نية المؤسس من الأحكام الدستورية مع الإبقاء على الصيغة الأصلية  

التوجي التفسيريـــــة  التحفظات  أما  التحفظات موجـــهة  للمشرع ،  النوع من  أو الآمرة وهذا  هية 
لتـــحترم مــن طــرف سلطــات الدولــة المكــلفة بتطبــيق هــذه النصـــوص فهـــي تحفظـــات مســتقبليـــة  

الرقابــة   محـــــل  الأحـــكام  ــق  تطبيـــ الدستوري تخـــــص  الاجتهاد  في  التفسيرية  السياسة  )حساني، 
،  الجزائري   الفرنسي  الدستوري  بالاجتهاد  المحــكمـــة    (2021مقارنة  رأي  إلــى  وبالرجـــــوع 

نــجد أنــها   2023الدستــوريـــة الجزائــريــة بـخصــــوص دستــــــورية القــانــون العضــــوي للإعلام لسنة 
أوردت مجمــوعة مــن التحفــظات البنــاءة التـي تم من خلالها إعادة صياغة المواد المطابقة جزئيا  

مــن القانــون بإضـــافة المصطلـــحات الدستورية الناقصة، وكذا    2يـــاغة المــادة  للدستور فأعادت ص
منـــه إضافـــة إلى إعــادة صياغة عنوان الباب السابع وأقرت في آخر قرارها    8الفقرة ثالثة من المادة  
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بمــطابقة باقي مواد القانون للدستور، وعن اعتمــاد المجلس الدستوري الفرنسي لآلية التــحفظات  
في الــمادة الإعلامية ومدى مساهمته في صياغة هذا القانون فمثاله ما ورد في آخر القرار السابق  

  :ذكره والذي جاء فيه
 " Article 2 : Sous les strictes réserves d interprétation 
énoncées plus haut , les autre articles de la loi ne sont pas 
contraires à la constitution .  "                                                                    

على              وتأكيــده  التقنــية  هـــذه  عــلى  الفرنســي  الدستوري  المجلس  اعتمـــاد  على  يـــدل  ما  وهــو 
 التقيــد بها.            ضــرورة 

 الدفع بعدم الدستورية سبيل للحفاظ على حرية الصحافة.  .3.2
الدفع     أسلوب  تبني  المعاصر على ضرورة  الوقت  القانونية في  الأنظمة  اتفقت جل 

بعـــدم الدستورية كآليـــة لتعزيـــز حماية الحقــوق والحريات بصــورة عامــة، وظهر الاختلاف 
بينها في شروط إبداء هذا الدفع وكيفية تنظيمـــه إجرائيــة كانــت أو موضــوعية ولعــل  

هذا الإجــــراء تكمــن فــي فتـــح المجــال أمــام الأشخـــاص الطبيعية والمعـــنوية متمثليـــن  أهميــة  
في الصحفيــين أو المؤســسات الإعلاميــة وتسهيــل ولوجهم إلى أروقة القضاء الدستوري 

 للحفاظ على الحرية الدستورية المقررة لهم في الممارسة الصحفية. 
 شروط إبداء الدفع بعدم الدستورية في المادة الصحفية. . 3.2.1

في حقيـــقة الأمـــر لا تختلــف شروط إبــداء الدفــع بعدم الدستورية مــن مــادة إلى أخرى بــل يكفـــي     
توفــر الشروط العامة في الطاعـــن كان صحفــيا أو مؤســسة صحفيــة إضــافة إلــى الشروط المتعلقة 

 ط التي يمكن إجمالها في: هذه الشرو 19 -22بمحل النزاع وأجله، وقد حدد القانون العضوي 
يثار الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد طرفي نزاع معروض أمام القضاء العادي أو الإداري  -

أثناء التحقـــيق القضــائي إذ   سواء في الاستئناف أو عند الطعن بالنقض كما يجوز إثارته 
تختص غرفة الاتهام بالنظر فيه  ، وقد أسقط المشرع عن الدفع صفة النظام العام إذ لا يمكن  

 ة الموضوع إثارته من تلقاء أنفسهم . لقضا
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يقدم الدفع بعدم الدستورية بموجب مذكرة مكتوبة مؤسسة ومنفصلة عن عريضة الدعوى   -
الأصـــلية وتوقــــف مــــآل النــــزاع  عــــلى الحكم التشريعي أو التنظيمي محل الدفع وأن لا يكون  

 هذا الأخير قد سبق الفصل في دستوريته ما دامت الظروف لم تتغي . 
 اتسام الوجه المثار بالجدية.  -

تعد هذه الشروط أهم شروط الدفع بعدم دستورية والمتفق عليها بين أنظمة الدراسة إذا نظمت    
،  وفي تونـــس بموجب القانون   (1523)/  2009/1523في فرنسا بموجب القانون الأساسي رقم  

التعديل الدستوري   2015لسنة    50الأســـاسي عدد   سابقا إلا أن السؤال يبقى مطروحا بعد 
الأخير بخصوص النموذج التونسي إذ في ظل عدم تنصيب المحكمة الدستورية من يبث في دستورية 

 القوانين الأساسية والدفوع بعدم الدستورية. 
 تطبيقات الدفع بعدم الدستورية في المادة الصحفية.  .3.2.2

والقرارات      الآراء  مختــلف  فيــه  تعــرض  والــذي  الجزائريــة  الدستوريــة  المحكــمة  موقع  إلى  بالرجــوع 
الصـــادرة عنهــا بمـــا فــي ذلك قــرارات الدفــع بعــدم الدستوريــة نـلاحــظ عــدم رفــع أي دفــــع للمحكمــة 

ال مرتبط بحرية  فيــه موضوعه  الفصــل  الدستوري بغيــة  المجلس  يتلقى  ذلك  صحافة، وعلى عكس 
 presse) الفرنسي دفوعا حول المـــادة الإعلامية آخرها ما هو قيد النظر بحسب موقع هذا الأخير  

Q).   إضــــــــافة إلى مجموعة أخرى تم الفصل فيها منها ما قضي بدستوريتها ومنها ما تم اقرار عدم
/ 2022، القــــرار  .(presse D)  1016/    2022دستوريتها وعلى سبيل المثال نذكر القرار

1021  (sources)    رقابـــة فـــي  ســــواء  عدمـــها  مـــن  الدستـــورية  إعـــلان  أن  الإشارة  وتجــــدر 
الدستورية أو في الدفع بعدم الدستوريـة يكـــون بناء على تـــوفر عيـــوب الدستورية والتي تنتج إما عن 

ــي، ويقصـــد بالإغفـــــــــال التشريعي امتنـــــــاع  إغفــــال تشــــريــــعي، قصـــــور تشـــريعـــــي أو انحــــــراف تشريعـ
المـــشـــرع عـــن الوفـــاء بالتزامـــه الدستوري بسن القوانين، أما القصور التشريعي فهو أن يحـــــــذو المشرع  

التشريعي سبيال إيجابيا بسن قانون أو قواعد قانونيـــة وتكـــون هذه القواعد غير كافية أمـــا الانحراف  
 فيتمثل في إصدار المشرع لنص قانوني لغرض مخالف لذلك المقرر له. 

 خاتمة .4
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وفي ختام هذه الدراسة التي تستمد أهميتها من أهمية وحساسية الموضوع الذي تعالجه نظرا لارتباطه  
النتائج بالحقوق والحريات من جهة و بالقضاء الدستوري من جهة أخرى، خلصنا إلى مجموعة من  

 يمكن إجمالها في: 
للقضاء الدستوري بصفة عامة سواء كان محكمة دستورية الجزائر تونس أو مجلس دستوري   -

 فرنسا دور بالغ الأهمية في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الصحافة. 
تعمل أجهزة القضاء الدستوري لتوفير عدالة دستورية حقيقية في مجال الإعلام عن طريق   -

رقابة الدستورية ســـواء كانت رقـــابة قبليـــة وجوبيـــة أو اختـــيارية أو رقابـــة بعديـــة عـــن طريق 
 الدفـــع بعدم الدستورية للمعايير القانونية المرتبطة بهذا المجال.

الدستور في   - لسمو  الدستورية ضمانا  لصلاحياته  ممارسته  أثناء  الدستوري  القضاء  يساهم 
حمايـــــة لحريــة الصحــافة بصـــورة غير مباشــرة فــي صياغة القواعــد القانونيــة الاعلاميــة عن  

 طريق آليـــة التحفظات.  
رغم عــدم اعتــراف المؤسســة الدستوريــة لكل نظام مـــن الأنظمة السابقـــة بحــــــق جهاز الرقابـــة   -

على دستورية القوانين في التحـــرك التلقائـــي إذ أن عمــل هذا الجــهاز مرتبط دائما بإخطاره  
كتفي بفرض رقابته  مـــن الجهات المخولة دستوريا إلا أنه اعترف له بحق التصدي إذ لا ي

 على القاعدة القانونية محل الإخطار بل يتعداها إلى النص القانوني كاملا. 
 ومما سبق نوصي بــــ: 

ضــــرورة الإســــراع بــــسن قانون للمحكمة الدستـــورية التونسـية وتنصيبــــها إذ أن غـــياب هذه   -
 المؤسسة الدســتورية ينطوي على خطورة كبيرة وفراغ قانوني تساق له البلاد. 

رغم كون القوانين العضوية تنظم كبار الخطوط إلا أننا نأمل أن يكون تنظيمها للحريات   -
المشرع في   لتعسف  يدع مجالا  لا  أدق  بشـــكل  الصحـــافة  حـــرية  منها  والخطيرة  الأساسية 

 القوانين العادية التي يمكن أن تفلت من الرقابة ولا التنظيمات.
جعـــل الدفـــع بعـــدم الدسـتورية بدعــوى أصلية لا دعوى فرعية منبـــثقة عـــن نزاع قائـــم أمـــام   -

القضــاء، خاصــة وأن الدفوع تمـــر بنظــام التصفية، حبــذا لو أنــها تقام بدعاوى أصلية منعا  
الطا التشـــديـد في شرط صفة  ويمكـــن  قانون غير دستوري،  أي  وربطــها  لسريان  مثلا  عن 
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بمجـــال الطعن به كأن يكون الطعن في المادة الإعلامية مثال من قبل صحفيين أو مؤسسات  
 صحفية على دراية أكبر بالواقع المعاش ومدى تطابقه والنصوص الدستورية.
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